
إن حكومة مملكة البحرین وحكومة جمھوریة سنغافورة ، رغبة منھما في إبرام اتفاقیة لتجنب الازدواج الضریبي 
 ومنع التھرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ،
 : قد اتفقتا على الآتي 
  

 
1-مادة    - 

 نطاق تطبیق الاتفاقیة 
 

ي إحدى الدولتین المتعاقدتین أو في كلتیھماتسرى أحكام ھذه الاتفاقیة على الأشخاص المقیمین ف  . 
  

 
2 -مادة    - 

 الضرائب المعنیة في ھذه الاتفاقیة 
 

 
تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على ضرائب الدخل التي تفرضھا الدولة المتعاقدة أو أي من وحداتھا الإداریة أو   (1
 . سلطاتھا المحلیة أیا كانت طریقة جبایتھا
كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصره ، بما في ذلك الضرائب   تشمل ضریبة الدخل (2
 . على الأرباح المحققة من التصرف في ملكیة الأموال المنقولة أو العقاریة
 : تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على الضرائب المفروضة حالیاً وھي  ( 3
 : أ) بالنسبة لمملكة البحرین

)  8بشأن تعدیل أحكام المرسوم رقم (  1979) لسنة 22بموجب المرسوم بقانون رقم ( ضریبة الدخل المفروضة
وتعدیلاتھ في شأن ضریبة الدخل 1955لسنة   . 

 . (" ویشار إلیھا فیما یلي بعبارة " ضریبة البحرین)
 : ب) بالنسبة لجمھوریة سنغافورة
" ) ضریبة الدخل ( ویشار إلیھا فیما یلي بعبارة " ضریبة سنغافورة -  . 
تسري أحكام ھذه الاتفاقیة كذلك على أیة ضرائب مماثلة أو مشابھة یتم فرضھا ابتداء أو تعدیل فئاتھا أو   (4
 . أحكامھا بعد تاریخ التوقیع على ھذه الاتفاقیة

وعلى السلطة المختصة في كل من الدولتین المتعاقدتین إخطار الدولة الأخرى بأیة تعدیلات جوھریة تطرأ على  
ینھا الضریبیةقوان  . 

  

 
 

3 -مادة    - 
 تعریفات عامة

 
 : لأغراض ھذه الاتفاقیة وما لم یقتض سیاق النص خلاف ذلك ( 1
أ) یقصد بمصطلح (البحرین) : إقلیم مملكـة البحـرین والمناطـق البحـریة ، بما في ذلـك قـاع البحــر وباطن 

لولایة طبقا لأحكام القانون الدولي الأرض الذي تمارس علیھ مملكة البحرین حقوق السیادة وا   . 



ب) یقصد بمصطلح (سنغافورة) : إقلیم جمھوریة سنغافورة ، وتشتمل عبارة " سنغافورة " بالمعنى الجغرافي ، 
المیاه الإقلیمیة وأیة منطقة تمتد إلى ما وراء میاھھا الإقلیمیة بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض لتلك المناطق  

ي تحدد مستقبلا بموجب قوانین سنغافورة طبقا لأحكام القانون الدولي والتي تمارس علیھا سنغافورة المحددة أو الت
 . حقوقھا السیادیة لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة أو غیر الحیة

سنغافورة ، حسبما   ج) یقصد بعبارة " دولة متعاقدة " أو " الدولة المتعاقدة الأخرى : مملكة البحرین أو جمھوریة
 . یقتضیھ سیاق النص 
 . د ) یقصد بمصطلح (شخص) : الفرد أو الشركة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة الأخرى

من الدولتین   ھـ) یقصد بمصطلح (شركة) : أي ھیئة أو كیان یتمتع بالشخصیة الاعتباریة ومؤسس وفقا لقوانین أي
فرض الضریبة المتعاقدتین أو یعامل كشخص اعتباري لأغراض  . 

و) یقصد بعبارتي " مشروع الدولة المتعاقدة " أو " مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى " : على التوالي مشروع 
 . یستغلھ مقیم في الدولة المتعاقدة أو مشروع یستغلھ مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى

ة یستغلھا مشروع تابع لإحدى الدولتین ز) یقصد بعبارة (النقل الدولي) : أي نقل بواسطة سفینة أو طائر
 . المتعاقدتین ، ویستثنى من ذلك استغلال تلك السفینة أو الطائرة بین أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى
 : " (ح) تعني عبارة " السلطة المختصة
 . بالنسبة لمملكة البحرین : وزیر المالیة والاقتصاد الوطني أو من یمثلھ قانونا (1
 . بالنسبة لجمھوریة سنغافورة : وزیر المالیة أو من یمثلھ قانونا (2
 : " ط) یقصد بمصطلح " مواطن 
 . أي فرد یتمتع بجنسیة الدولة المتعاقدة  – 1
 . أي شخص قانوني ، بما في ذلك أي شركة أو جمعیة تستمد وضعھا القانوني من قوانین الدولة المتعاقدة - 2
الاتفاقیة في أي دولة من الدولتین المتعاقدتین یقصد بأي لفظ لم یرد لھ تعریف في ھذه  عند تطبیق أحكام ھذه ( 2
الاتفاقیة المعنى المقرر لھ في القانون المعمول بھ في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولھا الاتفاقیة ،  
 . وذلك ما لم یقض النص بخلاف ذلك
  

 
4 -مادة    - 

 المقیم 
 
راض ھذه الاتفاقیة یقصد بعبارة " مقیم في الدولة المتعاقدة " الآتي لأغ ( 1  : 

بالنسبة لجمھوریة سنغافورة : أي شخص مقیم في سنغافورة ویشمل أیضا الدولة أو أي من وحداتھا الإداریة   –أ 
 . أو سلطاتھا المحلیة أو أي كیان تابع لھا وذلك لأغراض فرض ضریبة الدخل

لبحرین : دولة البحرین وسلطاتھا المحلیة ، أو أي كیان قانوني تابع لھا أو أي شخص لھ بالنسبة لمملكة ا  –ب 
 .مسكن دائم أو مقیم أو من رعایاھا أو یكون مركزه الرئیسي فیھا وذلك طبقاً لقوانینھا النافذة
اقدتین فإن حالتھ تعالج على ) ، مقیما بكلتا الدولتین المتع 1في حالة ما إذا كان الفرد یعتبر وفقاَ لأحكام الفقرة ( (2
 : النحو التالي 
أ) یعتبر مقیما بالدولة المتعاقدة التي یكون لھ فیھا مسكن دائم تحت تصرفھ . وإذا كان لھ مسكن دائم تحت تصرفھ  
في كلتا الدولتین المتعاقدتین فإنھ یعتبر مقیما في الدولة المتعاقدة التي لھ بھا علاقة شخصیة أو اقتصادیة أوثق 

ركز لمصالحھ الحیویة(م ) . 
ب) في حالة عدم إمكان تحدید الدولة التي یوجد بھا مركز مصالحھ الحیویة ، أو في حالة عدم وجود مسكن دائم  
 . تحت تصرفھ في أي من الدولتین المتعاقدتین فیعتبر مقیما بالدولة التي یكون فیھا محل إقامتھ المعتاد

كلتا الدولتین أو إذا لم یكن لھ محل إقامة معتاد في أي منھما فیعتبر مقیما  ج) إذا كان للشخص محل إقامة معتاد في  



 . في الدولة التي یحمل جنسیتھا 
 . د) في أي من الحالات الأخرى ، تقوم السلطات المختصة في الدولتین بإیجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك
آخر من غیر الأشخاص الطبیعیین مقیماً في كلتا  ) شخص 1في حالة ما إذا كان ھناك بمقتضى أحكام الفقرة (  (3
الدولتین المتعاقدتین ، فیعتبر مقیماً في الدولة المتعاقدة التي توجد فیھا إدارتھ الفعلیة ، فإذا تعذر تحدید مكان 
 . الإدارة الفعلي فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتین المتعاقدتین تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك
  

 
5 -مادة    - 

 المنشأة الدائمة
 
لأغراض ھذه الاتفاقیة یقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي یزاول فیھ المشروع كل أو بعض   - 1
 . نشاطھ
 : یشمل تعبیر " المنشأة الدائمة " بوجھ خاص ما یلي  - 2

محل الإدارة -أ   . 
الفرع  –ب   . 
المكتب –ج   . 
المصنع  –د   . 
الورشة –ھـ   . 

المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبیعیة –و   . 
معمل تكریر –ز   . 
معرض بیع  –ح   . 

المخزن الذي یقدم للآخرین تسھیلات التخزین –ط   . 
 :كما تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما یلي  -3

ب أو التجمیع للمشروع ، أو أنشطة المراقبة المتعلقة بھ لمدة تزید عن تسعة موقع البناء أو الانشاء ، أو التركی  -أ 
 . شھور لھذا الموقع ، أو المشروع أو الأنشطة

تقدیم الخدمات ، بما فیھا الخدمات الاستشاریة التي یقدمھا مشروع دولة متعاقدة من خلال مستخدمیھ أو   –ب 
تقدیم المشروع لتلك الخدمات على نحو مطرد ومتصل في   أفراد آخرین یعملون في المشروع ،على أن یستمر

) یوما خلال السنة الواحدة183الدولـة المتعاقـدة الأخرى لمدة أو لمدد تزید في مجموعھا على (   . 
 : استثناء من الأحكــام المنصوص علیـھا في ھـذه المـادة ، فإن عبــارة " المنشأة الدائمة " لا تشمل ما یلي  - 4

تخدام المرافق فقط لغرض تخزین أو عرض أو تسلیم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع اسـ -أ   . 
الإحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض التخزین أو العرض أو التسلیم -ب  . 
الإحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنیعھا بواسطة مشروع آخر -ج  . 

الإحتــفاظ بمكان ثابت للأعمال التجاریة فقط لغرض مزاولة شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات  -د 
 . للمشروع 

الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجاریة فقط لغرض مزاولة أیة أنشطة تحضیریة أو مساعدة للمشروع  -ھـ   . 
ع أي من الأنشطة المذكورة في البندین (أ) و (ھـ) شریطة الإحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجاریة فقط لتجمی -و

أن یكون مجمل النشاط في المكان الثابت للأعمال التجاریة ناتجاً عن الجمع بین أنشطة ذات طبیعة تحضیریة أو  
 . مساعدة
عن ) من ھذه المادة فإنھ حیث یعمل شخص في دولة متعاقدة نیابة 2) و ( 1بالرغم من أحكام الفقرتین ( - 5

) من ھذه المادة ، فإنھ 6مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، خلافا لوكیل ذي وضع مستقل تنطبق علیھ الفقرة (



یعتبر منشأة دائمة في الدولة الأولى وذلك فیما یتعلق بأیة أنشطة یمارسھا ذلك الشخص لحساب المشروع ما لم 
من ھذه المادة والتي لا تجعل المقر الثابت للعمل منشأة  ) 4تقتصر ھذه الأنشطة على تلك التي ذكرت في الفقرة ( 

 . دائمة حتى ولو تمت ممارستھا من خلال مقر ثابت للأعمال التجاریة طبقا لأحكام الفقرة المذكورة
لا یعتبر المشروع التابع لإحدى الدولتین المتعاقدتین منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قیامھ   - 6

ھ في ھذه الدولة المتعاقدة من خلال وسیط أو وكیل عام بالعمولة أو أي وكیل آخر لھ صفة مستقلة شریطة  بأعمال
 . أن یزاول ھذا الشخص العمل في حدود مھنتھ المعتادة
إن كون شركة مقیمة في دولة متعاقدة تسیطر على شركة أو تسیطر علیھا شركة مقیمة بالدولة المتعاقدة  -7

نشاطاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غیرھا) فإن ذلك الواقع لا یجعل   الأخرى أو تزاول
 . في حد ذاتھ أیا من الشركتین منشأة دائمة للشركة الأخرى
  

 
6 –مادة    - 

 الدخل من الأموال غیر المنقولة
 
ي ذلك الدخل من الزراعة أوالغابات)  الدخل الذي یكسبھ مقیم في دولة متعاقدة من أموال غیر منقولة (بما ف -1
 . كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى یخضع للضریبة في ھذه الدولة المتعاقدة
یكون لعبارة " أموال غیر منقولة " المعنى المحدد لھا بموجب تشریعات الدولة المتعاقدة التي تقع فیھا   -2

قات الأموال غیر المنقولة أو المواشي والمعدات الأموال المعنیة ، وتشمل العبارة ، على أیة حال ، ملح
المستخدمة في الزراعة والغابات ، والحقوق التي تطبق علیھا أحكام القوانین الخاصة المتعلقة بالملكیة العقاریة ،  
والحقوق في شكل دفعات صغیرة أو ثابتة نظیر استغلال أو امتیاز استغلال الموارد المعدنیة والمصادر الطبیعیة  

یرھا من الموارد الأخرى. ولا تعتبر السفن أو المراكب أو الطائرات من عداد الأموال غیر المنقولةوغ  . 
) من ھذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر لأموال غیر منقولة ، أو من  1تسري أحكام الفقرة (  -3
 . تأجیرھا أو استغلالھا بأي شكل آخر
) من ھذه المادة أیضاً على الدخل الناتج عن أموال غیر منقولة لمشروع ، 3) و ( 1تسري أحكام الفقرتین (  -4
 . وكذلك على دخل الأموال غیر المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصیة مستقلة
  

 
7 –مادة    - 

 الأرباح التجاریة 
 
ة فقط ، ما لم یمارس ھذا ـ تخضع أرباح أي مشروع في أیة دولة متعاقدة للضریبة في تلك الدولة المتعاقد 1
المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بھا ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على 
 النحو المشار إلیھ فإن أرباحھ تخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي یخص المنشأة الدائمة
. 
) من ھذه المادة ، إذا كان مشروع إحدى الدولتین المتعاقدتین یزاول نشاطاً في  3الفقرة ( ـ مع مراعاة أحكام  2
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طریق منشأة دائمة كائنة فیھا فتحدد في كل من الدولتین المتعاقدتین الأرباح التي 

في الدولة المتعاقدة الأخرى فیما لو   تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققھا المنشأة الدائمة
كانت مشروعاً مستقلاً یزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلا ولھا نفس الظروف أو ظروف مماثلة ویعامل بصفة 
 . مستقلة تماماً عن المشروع الذي یعتبر منشأة دائمة لھ
ه المنشأة الدائمة وذلك لأغراض  ـ عند تحدید أرباح منشأة دائمة ، یسمح بخصم المصروفات التي تحملتھا ھذ 3



ممارسة عملھا بما في ذلك المصروفات التنفیذیة والإداریة العامة ، كما لو كانت المنشأة الدائمة مشروعا مستقلا ، 
 . سواء تحملتھا في تلك الدولة المتعاقدة التي یوجد بھا المنشأة الدائمة أو في مكان آخر
اداً إلى مجرد قیام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع للمشروع ـ لا تنسب أرباح لمنشاة دائمة استن  4  . 
ـ لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطریقة عاما بعد عام ما لم  5
 . یوجد سبب قوي وكاف للعمل بغیر ذلك
ى استقلال في مواد أخرى من ھذه الاتفاقیة ، فإن أحكام  ـ حیثما تشمل الأرباح عناصر للدخل تم معالجتھا عل 6
 . تلك المواد لن تتأثر بأحكام ھذه المادة
لا تسري ھذه الاتفاقیة على حقوق حكومة البحرین في فرض ضریبة على الدخل في البحرین ناتجة عن  – 7

رج من أراضي مملكة البحرین أو  مزاولة أنشطة استخراج أو إنتاج النفط الخام أو الھیدروكربون الطبیعي المستخ
المشار إلیھ1979) لسنة 22تكریر النفط الخام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (  . 

  

 
8 –مادة    - 

 النقل البحري والجوي 
 
ـ تخضع الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة في النقل الدولي للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة   1
 . فقط
) من ھذه المادة على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة1تسري أیضا أحكام الفقرة ( – 2  (POOL)   أو
 . عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولیة
تعامل الفائدة على الأموال المتصلة باستغلال الطائرات في النقل الدولي ، كأرباح محصلة من عملیة   – 3

) بخصوص تلك الفائدة11، كما تسري أحكام المادة (استغلال تلك السفن أو الطائرات   . 
 : لأغراض ھذه المادة ، تشمل الأرباح الناجمة عن استغلال السفن أو الطائرات الآتي  – 4

) الأرباح الناتجة من تأجیر السفن أو الطائراتأ  . 
ات والمعدات المتعلقة بنقل  ) الأرباح الناتجة من استخدام أو صیانة أو تأجیر الحاویات (بما في ذلك القاطرب 

الحاویات) والتي تستخدم لنقل البضائع أو السلع ، وذلك عندما یكون التأجیر أو الاستخدام أو الصیانة بحسب  
 .الأحوال مرتبطاً بعملیة تشغیل السفن أو الطائرات في النقل الدولي 
  

 
9 –مادة    - 

 المشاریع المشتركة 
 
 ـ حیثما : ـ 1

بع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في الإدارة أو الرقابة ، أو في رأسمال أ ـ یساھم مشروع تا 
 .مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في دولة متعاقدة أخرى
ب ـ یساھم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في الإدارة أو الرقابة أو في رأسمال مشروع في دولة 

لمتعاقدة الأخرىمتعاقدة ومشروع في الدولة ا  . 
وفي أي من الحالتین ، إذا وضعت أو فرضت شروط فیما بین المشروعین في علاقتھما التجاریة أو المالیة تختلف  
عن تلك الشروط التي یمكن وضعھا أو فرضھا بین مشروعین مستقلین ، فإن أیة أرباح كان من الممكن أن یحققھا  

إلا أنھ ولسبب وجود تلك الشروط لم یتم تحقیق ھذه الأرباح ،  أي من المشروعین عند عدم وجود ھذه الشروط
 . فإنھ یجوز اعتبارھا ضمن الأرباح العائدة من ھذا المشروع وإخضاعھا للضریبة تبعا لذلك



) من ھذه المادة بتضمین أرباح مشروع تابع لھا ـ  1ـ إذا قامت أي من الدولتین المتعاقدتین وفقا لأحكام الفقرة ( 2
بمقتضى ذلك ـ أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم فرض ضریبة علیھا في الدولة الأخیرة  والضرائب

اح  ووافقت السلطات المختصة في الدولة المتعاقدة من خلال التشاور معھا على أن یكون كل أو جزء من أرب 
لتابع للدولة الأولى فیما لو كانت  مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أرباحاً كان یمكن تحقیقھا للمشروع ا

ظروف المشروعین ھي ذاتھا التي كان من الممكن أن توجد بین مشروعین مســـتقلین ، فإنھ یجب على الدولة  
المتعاقدة الأخرى أن تضع تعدیلاً مناسباً على الضریبة التي تم فرضھا على تلك الأرباح وعند تحدید مقدار ذلك 

ام الأخرى المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة التعدیل یجب مراعاة الأحك  . 
  

 
10–مادة   - 

 أرباح الأسھم 
 
ـ أرباح الأسھم التي تدفعھا شركة مقیمة في إحدى الدولتین المتعاقدتین إلى مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى   1

رباح الأسھمیجوز أن تخضع للضریبة في تلك الدولة الأخرى إذا كان المقیم ھو المالك المستفید من أ  . 
 . ولا تؤثر ھذه الفقرة على الضریبة التي تفرض على الشركة فیما یتعلق بأرباح الأسھم التي تم توزیعھا
لأغراض ھذه المادة یقصد بعبارة " أرباح الأسھم " : الدخل الناتج من الأسھم أو أسھم التمتع أو حقوق   - 2

خرى تـدُر ربحاً ، والتي لا تمثل دینا ، والمشاركة  التمتع أو حصص مناجم أو حصص مؤسسین أو أیة حقوق أ
في الأرباح وكذلك أي دخل آخر من حقوق تضامنیة والتي تخضع لنفس المعاملة الضریبیة باعتباره دخلا من  
 . الأسھم بموجب قوانین الدولة التي تكون الشركة القائمة بالتوزیع مقیمة فیھا 
المستفید من أرباح الأسھم مقیماً في دولة متعاقدة ویمارس نشاطاً في  ) إذا كان المالك 1لا تسري الفقرة (  - 3
الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقیم فیھا الشركة التي تدفع أرباح الأسھم عن طریق منشأة دائمة تقع في تلك الدولة 

تكون ملكیة وحیازة  المتعاقدة ، أو یقـدم خدمات شخصیة مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة ، و
بق  الأسھم التي تدفع عنھا أرباح الأسھم مرتبطة فعلیاً بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت . وفي ھذه الحالة تط

) بحسب الأحوال14) و( 7أحكام أي من المادتین (  . 
، فإنھ لا یجوز لھذه  إذا حققت شركة مقیمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى  - 4
الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أیة ضریبة على أرباح الأسھم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل ھذه  
الأرباح الموزعة قد دفعت لمقیم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكیة الأسھم المدفوع عنھا الأرباح 

شأة دائمة أو بمقر ثابت موجود في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكذلك لا یجوز  مرتبطة ارتباطاً فعلیاً بمن
إخضاع أرباح الشركة لضریبة أرباح الشركة حتى ولو نشأت تلك الأرباح كلیا أو جزئیا من أرباح أو دخل في 
 . تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 
  

 
11–مادة   - 

 ضریبة الدخل من الذمم الدائنة
 
أن یخضع الدخل من الذمم الدائنة التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي تدفع إلى مقیم في الدولة المتعاقدة  یجوز  - 1
 . الأخرى للضریبة في تلك الدولة الأخرى
ومع ذلك یجوز أن یخضع الدخل المشار إلیھ للضریبة في الدولة المتعاقدة الذي نتج فیھا حسب قوانین تلك   - 2

الشخص المستفید ھو المالك والمنتفع من ھذا الدخل فإن الضرائب التي تفرض في ھذه   الدولة ، ولكن إذا كان
٪ من إجمالي ھذا الدخل5الحالة لا تزید عن   . 



) تعفى حكومة الدولة المتعاقدة من دفع الضریبة في الدولة المتعاقدة 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (  - 3
الذمم الدائنة التي تحصلھا الحكومة من الدولة المتعاقدة الأخرى الأخرى ، فیما یتعلق بالدخل الناتج من  . 

) یقصد بمصطلح " حكومة3لأغراض الفقرة (  - 4  " : 
بالنسبة لمملكة البحرین : حكومة مملكة البحرین ، بما في ذلك -أ   : 

 . مؤسسة نقد البحرین أو أي كیان یحل محلھا - 1
 . بنك البحرین للتنمیة - 2
سكانبنك الإ  - 3  . 
 . صندوق التقاعد والھیئة العامة للتأمین الاجتماعي  - 4
 . مجلس التنمیة الاقتصادیة  - 5
 . أیة سلطة محلیة أو ھیئة قانونیة تابعة للحكومة - 6
أیة مؤسسة تمتلكھا أو تدیرھا حكومة مملكة البحرین والتي یتم الاتفاق علیھا من وقت لآخر بین السلطات   - 7

لتین المتعاقدتینالمختصة في الدو  . 
بالنسبة لجمھوریة سنغافورة : حكومة سنغافورة ، بما في ذلك  -ب   : 

 . مجلس النقد السنغافوري - 1
 . مؤسسة الاستثمار السنغافوریة المحدودة - 2
 . ھیئة قانونیة - 3
ن السلطات أیة مؤسسة تمتلكھا أو تدیرھا حكومة سنغافورة والتي یتم الاتفاق علیھا من وقت لآخر بی - 4
 . المختصة في الدولتین المتعاقدتین
لأغراض ھذه المادة ، یقصد بمصطلح " الدخل من الذمم الدائنة " الدخل الناتج من مطالبات الدین بكل   - 5
أنواعھا ، سواء كانت مضمونة أو غیر مضمونة برھن ، أو سواء كانت تشمل أو لا تشمل حق المساھمة في 

لخصوص الدخل الناتج من الأوراق المالیة الحكومیة أو من الصكوك أو سندات الدین  أرباح المدین وعلى وجھ ا
بما في ذلك الأقساط والجوائز المتصلة بھذه الأوراق المالیة أو الصكوك أو سندات الدین ، ولا تعتبر غرامات  

 .  طبقاً لأحكام ھذه المادةالتأخیر دخلاً 
ھذه المادة إذا كان المالك المستفید من الدخل شخصاً مقیماً في دولة ) من 2) و ( 1لا تسري أحكام الفقرتین ( - 6
متعاقدة ویزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فیھا الدخل من الذمم الدائنة من خلال منشأة دائمة تقع  

لمطالبة بالدین التي یدفع  فیھا ، أو یقدم خدمات شخصیة مستقلة من مقر ثابت یقع في تلك الدولة المتعاقدة وتكون ا
عنھا الدخل الناتج من الذمم الدائنة مرتبطة ارتباطاً فعلیاً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، وفي مثل ھذه الحالة 

) بحسب الأحوال14) أو (7تطبق أحكام أي من المادتین (   . 
دافع مقیما في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان  یعتبر الدخل من الذمم الدائنة ناشئاً في دولة متعاقدة إذا كان ال - 7
الشخص الذي یدفع ذلك الدخل ، سواء كان مقیماً أو غیر مقیم في أي من الدولتین المتعاقدتین ، یمتلك في إحدى 

ر  الدولتین منشأة دائمة أو مقراً ثابتاً مرتبطین بالمدیونیة التي یدفع عنھا الدخل وتحملت تلك المنشأة الدائمة أو المق
الثابت عبء ھذا الدخل ، فإن مثل ھذا الدخل یعتبر عندئذ قد نشأ في الدولة التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو المقر  
 . الثابت 
إذا تبین استناداً إلى علاقة خاصة بین الدافع والمالك المستفید أو بین كلیھما وشخص آخر ، أن مبلغ الدخل   - 8

، مع الأخذ في الاعتبار الذمة الدائنة المدفوع عنھا ، یتجاوز المبلغ الذي یتم   المدفوع والناتج عن الذمم الدائنة
الاتفاق علیھ بین الدافع والمالك المستفید في غیاب مثل ھذه العلاقة ، عندئذ تسري أحكام ھذه المادة على المبلغ  

لضریبة وفقاً لقوانین كل من المذكور الأخیر ، وفي مثل ھذه الحالة یظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً ل
 . الدولتین المتعاقدتین مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة
  



 
12–مادة   - 

 الإتاوات 
 
الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى یجوز أن تخضع للضریبة  - 1

اقدة الأخرىفي تلك الدولة المتع  . 
ومع ذلك ، یجوز أن تخضع تلك الإتاوات للضریبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فیھا وطبقاً لقوانین تلك   - 2
الدولة ، ولكن إذا كان المالك المستفید بالإتاوات مقیماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضریبة المفروضة 

لإجمالیة لتلك الإتاوات٪ من القیمة ا 5یجب ألا تتجاوز نسبة    . 
لأغراض ھذه المادة یقصد بمصطلح " الإتاوات " : المدفوعات من أي نوع التي یتم استلامھا مقابل   - 3
استعمال أي من حقوق طبع ونشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السینمائیة ، والأعمال المسجلة  

السوفت ویر ، وبراءة الاختراع أو علامة تجاریة أو تصمیم أو نموذج أو   للإذاعة والتلفزیون أو برامج الكمبیوتر
مخطط أو تركیبة سریة أو لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعیة أو تجاریة أو علمیة أو معلومات تتعلق  
 . بخبرة صناعیة أو تجاریة أو خبرات علمیة
ذا كان المالك المستفید بالإتاوات مقیماً في دولة متعاقدة  ) من ھذه المادة ، إ 2) و ( 1لا تسري أحكام الفقرتین ( - 4
ویزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فیھا تلك الإتاوات عن طریق منشأة دائمة تقع فیھا أو یقدم  
ا  خدمات شخصیة مستقلة من مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان الحق أو الملكیة اللذان تدفع عنھ

مرتبطان ارتباطاً فعلیاً بھذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت ، وفي مثل ھذه الحالة، تسري أحكام أي من المادتین  
) بحسب الأحوال 14) أو ( 7(  . 

تعتبر الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان الدافع مقیماً في تلك الدولة ، ومع ذلك إذا كان الشخص  - 5
یمتلك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة أو مقراً  -ـ سواء كان مقیماً أو غیر مقیم في دولة متعاقدة  الدافع للإتاوات

ثابتاً وكان الالتزام بدفع الإتاوات یرتبط بأي منھما ، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت عبء دفع  
التي تقع فیھا المنشأة الدائمة أو المقر الثابت  الإتاوات فإن ھذه الإتاوات ، عندئذ تكون قد نشأت في الدولة  . 

حینما حدث ، بسبب علاقة خاصة بین الدافع و المالك المستفید أو بین كلیھما وبین شخص آخر ، أن  - 6
تجاوزت قیمة الإتاوات ، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلاً لھا ، القیمة التي كان من  

أن یتم الاتفاق علیھا بین الدافع والمالك المستفید ، في غیاب مثل ھذه العلاقة ، تطبق أحكام ھذه المادة على الممكن 
القیمة المذكورة الأخیرة ، وفي مثل ھذه الحالة یظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضریبة وفقاً لقوانین  

الأخرى المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة كل من الدولتین المتعاقدتین مع وجوب مراعاة الأحكام  . 
  

 
13-مادة   - 

 الأرباح الرأسمالیة 
 
الأرباح التي یحصل علیھا شخص مقیم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غیر المنقولة المشار إلیھا   ( 1

) من ھذه الاتفاقیة والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، یجوز أن تخضع للضریبة في تلك  6في المادة (
 . الدولة المتعاقدة الأخرى
مقیم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسھم أو غیرھا والتي یمكن  الأرباح التي یحصل علیھا شخص ( 2

التصرف فیھا في سوق أوراق مالیة معترف بھا، یكتسب ثلاثة أرباع قیمة الأموال غیر المنقولة على الأقل ، التي  
ھا  یحصل علیھا بطریق مباشر أو غیر مباشر ، والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنھ یجوز اخضاع

 . للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى



الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة   (3
یمتلكھا مشروع تابع لإحدى الدولتین المتعاقدتین في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة  

صة بمقر ثابت تحت تصرف مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض الخا
القیام بخدمات مھنیة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدھا أو مع المشروع  

دولة المتعاقدة الأخرىكلھ ) أو من ذلك المقر الثابت ، یجوز إخضاعھا للضریبة في تلك ال  . 
الأرباح التي یحصل علیھا شخص مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین من التصرف في سفن أو طائرات  ( 4
تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغیل تلك السفن أو الطائرات یجوز  
 . اخضاعھا للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة 
الأرباح الناتجة من التصرف في أیة أموال خلافاً للمشار إلیھ في الفقرات السابقة من ھذه المادة تخضع   ( 5
 . للضریبة في الدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا المتصرف
  

 
14 -مادة    - 

 الخدمات الشخصیة المستقلة
 
ت مھنیة أو أنشطة أخرى ذات طبیعة الدخل الذي یحققھ فرد مقیم في إحدى الدولتین المتعاقدتین من خدما  (1

مستقلة ، تخضع للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ، فإنھ یجوز فرض ضریبة على ذلك الدخل في الدولة  
 :المتعاقدة الأخرى فیما عدا الحالات التالیة

بنشاطھ ، ولكن فقط في ) إذا كان للمقیم مقر ثابت بشكل منتظم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القیام (أ
حدود الدخل الذي حصل علیھ من ذلك المقر الثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإنھ یجوز إخضاعھ 
 . للضریبة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى

) یوما في  318) إذا كانت إقامة المقیم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزید في مجموعھا عن ((ب 
السنة الضریبیة المعنیة ، فإنھ في تلك الحالة یجوز أن یخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة الأخرى الدخل الذي  
 . حصل علیھ من الأنشطة التي قام بھا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
و الفني أو التربوي أو  تشمل عبارة ( الخدمات المھنیة ) بوجھ خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أ (2
التعلیمي ، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامین والمھندسین والمعماریین وأطباء الأسنان  
 . والمحاسبین
  

 
15 -مادة   - 

 الخدمات الشخصیة غیر المستقلة
 
والأجور وغیرھا من   ) من ھذه الاتفاقیة ، فإن الرواتب19) و( 18) و (16مع عدم الإخلال بأحكام المواد (  ( 1
المكافآت المماثلة التي یحصل علیھا مقیم في دولة متعاقدة من وظیفة تخضع للضریبة فیھا فقط ما لم تكن الوظیفة  
تؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وإذا كان كذلك فإن المكافآت المستمدة منھا یجوز أن تخضع للضریبة في تلك  
 . الدولة المتعاقدة الأخرى
) من ھذه المادة فإن المكافآت التي یحصل علیھا مقیم في إحدى الدولتین 1بالرغم من أحكام الفقرة (  ( 2
المتعاقدتین من وظیفة تؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى یخضع للضریبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا 
 توافرت إحدى الشروط التالیة :  ـ

م المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزید في مجموعھا عن أ ـ إذا تواجد الشخص الذي تسل



) یوماً خلال السنة الضریبیة المعنیة183(  . 
غیر المقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى  –أو نیابة عنھ  –ب ـ إذا كانت المكافأة تدفع من قبل صاحب العمل   . 

دائمة أو مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرىج ـ إذا كانت المكافأة لا تتحملھا منشأة   . 
بالرغم من الأحكام المنصوص علیھا في ھذه المادة ، فإن المكافأة التي یدفعھا مشروع تابع لدولة متعاقدة عن  -د 

التي یوجد  وظیفة تؤدي على متن سفینة أو طائرة تعمل في النقل الدولي تخضع للضریبة فقط في الدولة المتعاقدة 
بھا ھذا المشروع ، ومع ذلك إذا كانت المكافأة قد حصل علیھا مقیم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنھ یجوز أیضاً  
 . فرض ضریبة في تلك الدولة
  

 
16 -مادة    - 

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
 

یم في دولة متعاقدة بصفتھ  مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغیرھا من المكافآت المماثلة التي یحصل علیھا مق
عضواً في مجلس إدارة شركة مقیمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، یجوز إخضاعھا للضریبة في تلك الدولة 
 . المتعاقدة الأخرى
  

 
17 -مادة   - 

 الفنانون والریاضیون 
 
لیھ مقیم في دولة  ) من ھذه الاتفاقیة فإن الدخل الذي یحصل ع15) و( 14على الرغم من أحكام المادتین ( ( 1
متعاقدة من عملھ كفنان مسرح أو صور متحركة أو إذاعة وتلفزیون أو موسیقى أو ریاضي من أنشطتھ الشخصیة 
 . التي مارسھا في الدولة المتعاقدة الأخرى ، یجوز إخضاعھ للضریبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
فتھ تلك من مزاولة أنشطتھ الشخصیة لا یعود علیھ نفسھ  إذا كان الدخل الذي یحققھ الفنان أو الریاضي بص ( 2

) من ھذه الاتفاقیة 15) و( 14) و( 7ولكن یعود على شـخص آخـر ، فإن ذلك الدخـل بالرغم من أحكام المواد ( 
 .یجوز إخضاعھ للضریبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فیھا أنشطة ذلك الفنان أو الریاضي 
م السابقة في ھذه المادة ، فإن الدخل الذي یحصل علیھ الفنان أو الریاضي من مزاولة على الرغم من الأحكا ( 3
أنشطتھ إذا كانت زیارتھ لتلك الدولة المتعاقدة ممولة كلیا أو جزئیا من أموال عامة لأحد الدولتین المتعاقدتین أو  

بة فقط في الدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا  كلتیھما أو على نفقة سلطة محلیة أو ھیئة قانونیة تابعة لھا . یخضع للضری
 . الفنان أو الریاضي 
  

 
18 -مادة   - 

 معاشات التقاعد 
) فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل  19) من المادة ( 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (

خرى ، تخضع للضریبة فقط في تلك الدولةخدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة لمقیم في الدولة المتعاقدة الأ   . 
  



 
19 -مادة    - 

 الوظائف الحكومیة 
 
(أ) تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعھا الدولة المتعاقدة أو أي من وحداتھا   – 1

إلى أي مقیم مقابل خدمات  الإداریة أو سلطتھا المحلیة التابعة لھا للضریبة فقط في تلك الدولة والتي یتم دفعھا 
 . یؤدیھا لتلك الدولة أو الوحدة أو السلطة
(ب) ومع ذلك فإن ھذه المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضریبة فقط في الدولة المتعاقدة  
 :الأخرى إذا كانت الخدمات یؤدیھا في الدولة المتعاقدة الأخرى مقیم فیھا بشرط
اطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرىأن یكون من مو - 1  . 
 . ألا یصبح مقیماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تأدیة تلك الخدمات - 2
(أ) أي معاش تقاعدي تدفعھ دولة متعاقدة أو أي من وحداتھا الإداریة أو السلطات المحلیة التابعة لھا إلى أي   – 2

لة أو السلطة یخضع للضریبة فقط في تلك الدولةفرد مقابل خدمات یؤدیھا إلى تلك الدو  . 
(ب) ومع ذلك یخضع ھذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى للضریبة إذا كان الفرد مقیما ومن  
 . مواطني تلك الدولة

) من ھذه الاتفاقیة على المرتبات والأجور والمكافآت 18) و(17) و ( 16) و( 15(ج) تطبق أحكام المواد ( 
الأخرى المماثلة المتعلقة بخدمات یتم أداؤھا وارتبطت بعمل تجاري زاولتھ حكومة دولة متعاقدة أو وحدة إداریة  
 . أو سلطة محلیة تابعة لھا 
  

 
20 -مادة    - 

 الطلبــھ 
 
النفقات التي یتسلمھا الطالب أو المتدرب على العمل بغرض تعلیمھ أو تدریبھ ، والذي كان مباشرة قبل زیارتھ 
لدولة متعاقدة مقیما في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكان وجوده في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض  
التعلیم أو التدریب ، فإن ھذه النفقات لا تخضع للضریبة في تلك الدولة بشرط أن تنشأ ھذه النفقات من مصادر  
 . خارج تلك الدولة
  

 
21 -مادة    - 

 الدخل الآخر
 

ر الدخل التي لا تشملھا المواد السابقة من ھذه الاتفاقیة والناشئة من الدولة المتعاقدة یجوز إخضاعھا  عناص
 . للضریبة في تلك الدولة
  

 
22 -مادة    - 

 تجنب الازدواج الضریبي 



 
 : بالنسبة لمملكة البحرین ، یتم تجنب الازدواج الضریبي على النحو التالي  - 1

حرین على دخل في سنغافورة یجوز إخضاعھ للضریبة ، وطبقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة فإن حینما یحصل مقیم في الب
البحرین سوف تسمح بالخصم من الضریبة على دخل ذلك الشخص تعادل قیمة الضریبة التي یتم دفعھا في 

إلى مقیم في  سنغافورة على ذلك الدخل ، اما إذا كان ذلك الدخل أرباح أسھم دفعتھا شركة مقیمة في سنغافورة
البحرین فإن ذلك الخصم یأخذ في الاعتبار الضریبة التي دفعت من قبل تلك الشركة في سنغافورة عن أرباح تلك  
 . الأسھم
 : بالنسبة لجمھوریة سنغافورة ، یتم تجنب الازدواج الضریبي على النحو التالي  – 2

ھ للضریبة ، وطبقاً لأحكام ھذه الاتفاقیة فإن حینما یحصل مقیم في سنغافورة على دخل في البحرین یجوز إخضاع
سنغافورة سوف تسمح بالخصم من الضریبة على دخل ذلك الشخص تعادل قیمة الضریبة التي یتم دفعھا في 
البحرین على ذلك الدخل ، أما إذا كان ذلك الدخل عبارة عن أرباح أسھم دفعتھا شركة مقیمة في البحرین إلى 

% من رأسمال الشركة 10تمتلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نسبة لا تقل عن   شركة مقیمة في سنغافورة
المذكورة أولا ، فإن ذلك الخصم یؤخذ في الاعتبار عند حساب الضریبة التي دفعت من قبل تلك الشركة في 
 . البحرین عن أرباح تلك الأسھم
  

 
23 -مادة   - 

 عدم التمییز في المعاملة 
 
ني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأیة ضرائب أو التزامات متعلقة بذلك  لا یجوز إخضاع مواط -1
تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضریبیة التي یخضع لھا أو قد یخضع لھا مواطنو الدولة 

یطبق ھذا الحكم أیضا على  ) من ھذه الاتفاقیة ،1المتعاقدة في نفس الظروف ، وعلى الرغم مما ورد في المادة (
 . الأشخاص غیر المقیمین في إحدى الدولتین المتعاقدتین أو كلتیھما
لا تخضع المنشأة الدائمة التي یمتلكھا مشروع دولة متعاقدة والكائن في دولة متعاقدة أخرى لضرائب أقل  - 2

زاول نفس الأنشطةعبئا من الضرائب التي تفرض على مشاریع الدولة المتعاقدة الأخرى والتي ت  . 
 : لا یجوز تفسیر ھذه المادة بأنھا تلزم دولة متعاقدة بما یلي  – 3
(أ) منح مقیمین في الدولة المتعاقدة الأخرى أیة منح شخصیة أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضریبة التي 
 . تمنحھا لمقیمین تابعین لھا

شخصیھ أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضریبة التي  (ب) منح مقیمین في الدولة المتعاقدة الأخرى أیة منح
 . تمنحھا لمواطنیھا الغیر مقیمین في تلك الدولة أو إلى أشخاص آخرین قد صنفتھم قوانین الضرائب في تلك الدولة
لا یجوز إخضاع مشاریع دولة متعاقدة ، والتي یمتلك أو یدیر جزء أو كل رأسمالھا بطریق مباشر أو غیر   - 4

مقیم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأیة ضرائب أو التزامات ضریبیة تختلف أو تكون أكثر عبئا  مباشر 
من الضرائب أو الالتزامات الضریبیة التي تخضع أو قد تخضع لھا المشاریع المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة  
 . الأولى 
یة بقصد تنمیة الاقتصاد أو التطور الاجتماعي وفقا حینما تمنح دولة متعاقدة مواطنیھا حوافز ضریب  – 5
 . لسیاساتھا الوطنیة فلا یفسر ذلك على أنھ معاملة تمییزیة بموجب ھذه المادة 
 . تطبق أحكام ھذه المادة على الضرائب التي تتناولھا ھذه الاتفاقیة – 6
  



 
24 -مادة    - 

 إجراءات الاتفاق المتبادل 
 

ولة المتعاقدة أن الإجراءات في إحدى أو كلتا الدولتین المتعاقدتین تؤدي أو سوف تؤدي  أ ) إذا تبین لمقیم في الد
لخضوعھ للضریبة بما یخالف أحكام ھذه الاتفاقیة ، فإنھ یكون لھ ، بصرف النظر عن وسائل التسویة المنصوص  

المختصة في الدولة التي  علیھا في القوانین الوطنیة لكل دولة متعاقدة ، أن یعرض موضوعھ كتابة على السلطة  
) من ھذه الاتفاقیة ، والتي تخص  23) من المادة (1یقیم فیھا . أما إذا كان موضوعھ مما تنطبق علیھ الفقرة ( 

الدولة المتعاقدة التي یكون فیھا المقیم مواطنا ، فانھ یعرض موضوعھ على السلطة المختصة في خلال ثلاثة  
الذي ترتب علیھ خضوعھ للضریبة بما یخالف أحكام ھذه الاتفاقیةأعوام من تاریخ أول إخطار بالإجراء   . 

إذا تبین للسلطة المختصة أن الاعتراض لھ ما یبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب فإنھا تسعى إلى  – 2
  تسویة الموضوع عن طریق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب
الازدواج الضریبي والذي یخالف أحكام ھذه الاتفاقیة ، ویطبق أي اتفاق یتمخض عن ذلك بمراعاة المدد الزمنیة  
 . المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة لكل دولة متعاقدة 
تسعى السلطة المختصة في الدولتین المتعاقدتین ، عن طریق الاتفاق المتبادل ، إلى تسویة أیة صعوبات أو  – 3
التباس ینشأ حول تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة ، كما تتشاور فیما بینھا لتجنب الازدواج الضریبي في الحالات 
 . التي لم یتم النص علیھا في ھذه الاتفاقیة
تكون السلطات المختصة في الدولتین المتعاقدتین على اتصال مباشر فیما بینھما بغرض التوصل إلى اتفاق   – 4

السابقة طبقا للفقرات  . 
  

 
25 –مادة    - 

 تبادل المعلومات 
 
تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتین المتعاقدتین بتبادل المعلومات الضروریة لتنفیذ أحكام ھذه الاتفاقیة   ( 1
أو القوانین الوطنیة الخاصة بالضرائب موضوع ھذه الاتفاقیة ، بحیث لا تتعارض مع أحكام ھذه الاتفاقیة ، 

أیة معلومات تحصل علیھا الدولة المتعاقدة على أنھا سریة وبنفس الطریقة التي تتعامل بھا بشأن الحصول  وتعامل 
(بما في    على المعلومات طبقاً لقوانینھا المحلیة . وكذلك لا یجوز إفشاء ھذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات

ا لأغراض أیة إجراءات قضائیة أو الفصل في  ذلك المحاكم والھیئات الإداریة) المختصة بتقییمھا أو جمعھ
الاستئنافات التي تتعلق بالضرائب المعنیة في ھذه الاتفاقیة، ویجوز لھؤلاء الأشخاص أو الھیئات استخدام  
المعلومات فقط لھذه الأغراض ، كما یجوز لھم الكشف عن ھذه المعلومات في المحاكم أو الجھات التي تصدر  
 . قرارات ذات صفة قضائیة
) من ھذه المادة على أنھا تقید الدولة المتعاقدة بالالتزامات التالیة1لا تفسر في جمیع الأحوال أحكام الفقرة ( ( 2  : 
 . (أ ) اتخاذ إجراءات إداریة مغایرة للقوانین والنظم الإداریة المعمول بھا في الدولة المتعاقدة

نین أو الإجراءات الإداریة المعتادة فیھا أو في الدولة  (ب) تقدیم معلومات لا یمكن الحصول علیھا بموجب القوا
 . المتعاقدة الأخرى
(ج) تقدیم معلومات تكشف عن أسرار تخص تجارة ما أو أسرار صناعیة أو تجاریة أو مھنیة أو عملیة تجاریة أو  
 . معلومات یتعارض كشفھا مع السیاسة العامة للدولة (النظام العام)
  



 
26 -مادة    - 

 أعضاء البعثات الدبلوماسیة وموظفو القنصلیات 
 
لا یجوز أن یترتب على تطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة الإخلال بأیة مزایا مالیة مقررة لأعضاء بعثات التمثیل  
 . الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقیات خاصة
 
  

 
27 -مادة    - 

 نفاذ الاتفاقیة 
 
ترسل كل من الدولتین المتعاقدتین إشعاراً كتابیاً إلى الدولة المتعاقدة الأخرى تفید استیفاءھا للإجراءات   – 1
 . القانونیة المتبعة بشأن نفاذ ھذه الاتفاقیة
 : یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة من تاریخ آخر الإخطارین وتسرى أحكامھا – 2

مملكة البحرین(أ) فیما یتعلق ب   : 
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أیة سنة ضریبیة أو بعد الأول من ینایر من السنة المیلادیة الثانیة التي تلي 
 . مباشرة السنة التي بدأ فیھا نفاذ ھذه الاتفاقیة
 : (ب) فیما یتعلق بجمھوریة سنغافورة 

ن ینایر من السنة المیلادیة الثانیة التي تلي  بالنسبة للضرائب المفروضة عن أیة سنة ضریبة أو بعد الأول م
 . مباشرة السنة التي بدأ فیھا نفاذ ھذه الاتفاقیة
  

 
28 -مادة    - 

 إنھاء الاتفاقیة
 
تظل ھذه الاتفاقیة ساریة المفعول ما لم یتم إنھاؤھا من قبل إحدى الدولتین المتعاقدتین ، ویجوز لأي من الدولتین  

تفاقیة من خلال إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابیاً بإنھائھا عبر القنوات الدبلوماسیة المتعاقدین إنھاء ھذه الا 
قبل ستة أشھر على الأقل من نھایة أي سنة میلادیة بعد خمس سنوات میلادیة من تاریخ نفاذ ھذه الاتفاقیة . وفي 
 : ھذه الحالة تكون الاتفاقیة عدیمة النفاذ

ن) بالنسبة لمملكة البحری(أ  : 
بالنسبة للضرائب المفروضة عن أیة سنة ضریبیة أو بعد الأول من ینایر من السنة المیلادیة الثانیة التي تلي 
 . مباشرة السنة التي بدأ فیھا نفاذ ھذه الاتفاقیة
 : (ب) بالنسبة لجمھوریة سنغافورة

نة المیلادیة الثانیة التي یلي بالنسبة للضرائب المفروضة عن أیة سنة ضریبیة أو بعد الأول من ینایر من الس
 . مباشرة السنة التي بدأ فیھا نفاذ ھذه الاتفاقیة
 
 . وإشھاداً على ذلك قام المذكوران أدناه المفوضان من قبل حكومتیھما بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة
 
 



العربیة  من نسختین أصلیتین باللغة  2004حررت في البحرین في ھذا الیوم الثامن عشر من فبرایر من 
 . والإنكلیزیة ، ولكل منھما حجیة متساویة وفي حالة الاختلاف حول تفسیر ھذه الاتفاقیة یرجح النص الإنكلیزي
 
 عن حكومة مملكة البحرین
 عن حكومة جمھوریة سنغافورة
 


